
ــات يوليــو.. هــل بعــد ســقوط ورقــة انتخاب
يأتي الحوار الذي دعا إليه الجيش برئيس؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

اضطر المجلس الدستوري الجزائري لإعلان استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في  من يوليو
المقبل، بعد رفض أغلب الشخصيات الوطنية والأحزاب المشاركة فيها ومقاطعتها من طرف الحراك
الشعــبي، إضافــة إلى عــدم اســتيفاء ملفــي المــترشحين الاثنين شروط خــوض هــذا الســباق، ورمــى في
الــوقت ذاتــه بــالكرة في ملعــب رئيــس الدولــة المؤقــت المرفــوض شعبيًــا لإعلان تــاريخ جديــد لانتخابــات

يؤمل منها أن تأتي برئيس جديد للبلاد.

يــل بعــد رفــض الشعــب يــز بوتفليقــة للاســتقالة في  مــن أبر ومنــذ اضطــرار الرئيــس الســابق عبــد العز
خطط التمديد له ومشروع ترشحه لولاية خامسة، لقي مقترح تنظيم الرئاسيات في  من يوليو الذي
قدمه بن صالح رفضًا واسعًا من طرف الجزائريين، جعل مصير هذا الاستحقاق واحدًا وهو الإلغاء.

ية فتوى دستور

أعلن المجلس الدستوري الأحد في بيان رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات  من
 من رمضان عام و و  يوليو القادم، وجاء في البيان “اجتمع المجلس الدستوري أيام
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الموافــق  و مــن مــايو و مــن يونيــو ، للتــداول حــول ملفــات الترشــح لانتخــاب رئيــس
ية المقرر إجراؤه يوم  من يوليو ، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين الجمهور

فردين”.

وأضــاف البيــان “وبنــاءً علــى قــرار المجلــس الدســتوري المــؤ يــوم  مــن يونيــو ، صرح بمــوجبه
ية يوم  من يوليو  وإعادة تنظيمه من جديد”. استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهور

ية التي ربما لم يتوقعها المشرع الجزائري، تتعالى وسط هذه الورطة الدستور
أصوات من قلب الحراك والمعارضة وخبراء القانون إلى البحث عن حلول
ية والواقع السياسي لتجاوز هذه المرحلة أخرى تجمع بين الخلفية الدستور

وأوضح المجلس “وبناءً على المواد  و و فقرة  و و من الدستور، وبما أن المؤسس
الدستوري خول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر
ية الـتي يختارهـا، وبمـا أن الدسـتور أقـر أن كـل سـلطة ويمـارس سـيادته بواسـطة المؤسـسات الدسـتور
يـة، فإنـه يتعين المهمـة الأساسـية لمـن يتـولى وظيفـة رئيـس الدولـة هـي تنظيـم انتخـاب رئيـس الجمهور
تهيئـــة الظـــروف الملائمـــة لتنظيمهـــا وإحاطتهـــا بالشفافيـــة والحياد لأجـــل الحفـــاظ علـــى المؤســـسات

ية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”. الدستور

وأوضـح المجلـس “كمـا يعـود لرئيـس الدولـة اسـتدعاء الهيئـة الانتخابيـة مـن جديـد واسـتكمال المسـار
ية وأدائه اليمين الدستورية”. الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهور

ويفهم من هذا أن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة ستكون تحت إشراف رئيس الدولة المؤقت عبد
القـادر بـن صالـح، وهـو مـا يطـ تخوفـات جديـدة لـدى الجـزائريين بـالنظر إلى أن أهـم أسـباب فشـل
يــره الأول في الســلطة، في وقــت يخــ مئــات الآلاف مــن موعــد  مــن يوليــو هــو بقــاء بــن صالــح ووز

الجزائريين بل الملايين كل جمعة  للمطالبة برحيل هاذين “الباءين”.

وينتظـر أن يخطر المجلـس الدسـتوري رئيـس الدولـة المؤقـت الـذي “يملـك صلاحيـة تحديـد تـاريخ آخـر
ية الــتي ربمــا لم يتوقعهــا المــشرع الجــزائري، تتعــالى لتنظيــم الرئاســيات”، ووســط هــذه الورطــة الدســتور
أصوات من قلب الحراك والمعارضة وخبراء القانون إلى البحث عن حلول أخرى تجمع بين الخلفية
ية والواقع السياسي لتجاوز هذه المرحلة، وذلك بتفعيل المادتين  و من الدستور اللتين الدستور

تنصان على أن السيادة للشعب وحده.

تبقى مشاركة المعارضة في الرئاسيات المقبلة مهما كان موعدها مرتبطة بتوفير
ظروف ضمان إجراء اقتراع نزيه وشفاف، الذي لن يتأتى إلا بتشكيل لجنة
مستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على الاستحقاق من بدايته إلى نهايته



حذر

 تأنــت معظــم الأحــزاب السياســية في إصــدار رأي بشــأن بيــان المجلــس الدســتوري، وأجلــت ذلــك إلى
اجتماع للمعارضة يعقد الإثنين بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية.

ويعد إلغاء رئاسيات  من يوليو المقبل مطلبًا تتفق عليه جميع أطياف المعارضة، بما أن تنظيم هذا
الاســتحقاق كــان من ســلطة مرفوضة شعبيًــا، إلا أن إبقــاء ســلطة إيجــاد مخــ للأزمــة الــتي تعيشهــا
البلاد في يد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد لا توافق عليه معظم التشكيلات السياسية أو

قد يشكل موضوع خلاف بينها على الأقل.

وقال رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) لخضر بن خلاف في تصريح لموقع
“ســبق برس”: “قــرار المجلــس الدســتوري بشأن اســتحالة إجــراء الرئاســيات في  مــن يوليــو اســتجابة
ير الأول ورئيـس المجلـس لمطـالب الشعـب الرافـض لإجـراء الانتخابـات قبـل رحيـل رئيـس الدولـة والـوز

الشعبي الوطني (البرلمان)”.

وحســـب بـــن خلاف، فـــإن حـــديث المجلـــس الدســـتوري عـــن تأجيـــل الرئاســـيات واســـتمرار رئيـــس
ية، لأن المجلس يصدر تفسيرًا الدولة المؤقت في منصبه “فتوى سياسية خارجة عن مهامه الدستور
يــة أو رئيــس الدولــة ذلــك”، أي ليــس مــن حقــه لأحكــام الدســتور عنــدما يطلــب منــه رئيــس الجمهور

استباق الأمور.

وتبقى مشاركة المعارضة في الرئاسيات المقبلة مهما كان موعدها مرتبطة بتوفير ظروف ضمان إجراء
ــات تــشرف علــى ــة الانتخاب ــة مســتقلة لمراقب ــأتى إلا بتشكيــل لجن ــن يت ــذي ل ــه وشفــاف، ال ي اقــتراع نز
الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، ولا يمكن للسلطة ممثلة في رئيس الدولة التدخل فيها، إضافة إلى

ير الأول نور الدين بدوي وحكومته على الأقل. رحيل الوز

ورغم حديث رئيس الدولة المؤقت عن تشكيل هذه اللجنة في العديد من المرات، فإن ذلك لم يحدث
حتى الآن رغم ضغوط المعارضة ودعوات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يبقى
موقفه من الموعد الجديد للرئاسيات له وزن في دعمها أو رفضها من جهات متعددة، بالنظر إلى أن

.مؤسسة الجيش تبقى أحد الأطراف الأقوياء في صنع المشهد الجزائري اليوم رفقة حراك الشا

نبه قايد صالح من الوقوع في خطأ تكرار مرحلة العشرية السوداء التي عاشتها
البلاد في أواخر القرن الماضي بالقول: “الشعب الجزائري المخلص لوطنه والمدرك
لأهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة، لا يريد تكرار تجارب مريرة

سابقة”

حوار وتنازلات



بإعلان المجلس الدستوري استحالة تنظيم رئاسيات  من يوليو وإعطاء الضوء الأخضر لبن صالح
لاســتدعاء الهيئــة الناخبــة لموعــد رئــاسي جديــد، تعــود دعــوة رئيــس أركــان الجيــش بــإجراء حــوار جــاد

وواقعي بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة إلى الواجهة.

ولأول مـرة تحـدث الأسـبوع المـاضي، قايـد صالـح بالصراحـة الواضحـة عن رؤيـة الجيـش للخـروج مـن
يـارة ميدانيـة قـادته إلى منطقـة بـ بـاجي حالـة الانسـداد الـذي تعيشـه بلاده، وقـال قايـد صالـح  في ز
مختـار الحدوديـة مـع مـالي: “السبيـل الوحيـد لحـل الأزمـة الـتي تعيشهـا بلادنـا، هـو تبـني نهـج الحـوار
الجـاد والجـدي والـواقعي والبنـاء والمتبصر الـذي يضـع الجـزائر فـوق كـل اعتبـار، فسـيادة الحـوار يعـني
استعداد الجميع إلى الاستماع بل الإصغاء إلى الجميع بكل روية وهدوء والتزام وتطلع مخلص نحو

ضرورة وحتمية إيجاد الحلول المناسبة دون تأخير”.

ونبه قايد صالح من الوقوع في خطأ تكرار مرحلة العشرية السوداء التي عاشتها البلاد في أواخر القرن
المـاضي بـالقول: “الشعـب الجـزائري المخلـص لـوطنه والمـدرك لأهميـة الإسراع في بلـوغ الحلـول الملائمـة
لهذه الأزمة، لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة، إنه لا

ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات”.

وأضاف “وعلينا كجزائريين أن نأخذ العبرة مما سبق من تجارب وما سبق من أحداث مأساوية غاب
عنهـا العقـل وكـان الخـاسر الوحيـد، مـن جـراء كـل ذلـك، هـو الـوطن، لهـذا فإننـا نشـدد الإلحـاح علـى

ضرورة شعور الأطراف كافة بالمسؤولية وأن تجعل من الحوار طوق النجاة للوطن”.

وحسب المؤسسة العسكرية، فإن “هذا الحوار الذي يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية
تكـون وفيـة للـوطن ولمصـلحته العليـا المقدسـة، فـالحوار الصـادق والموضـوعي الـذي يتـم خلالـه تقـدير
الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن، فبهذه الطريقة يتم محو
الفوارق بين الآراء المختلفة أو على الأقل تقليص المسافة في وجهات النظر المتباينة والمتباعدة، فلا شيء

يعلو على مصلحة الجزائر وكل شيء يهون في سبيلها”.

وإن كانت الأحزاب الإسلامية وما يطلق عليها الوطنية تؤيد الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش، فإن
بعض الأحزاب العلمانية التي يتهمها خصومها أحيانًا بتنفيذ أجندات أجنبية تبقى غير مطمئنة للدور
الذي تلعبه المؤسسة العسكرية، خاصة بعد إيداع الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون الحبس
المؤقت بتهمة صلتها بالاجتماع المشبوه الذي عقده السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورئيسا

المخابرات السابقين الفريقين بشير طرطاق ومحمد مدين لإفشال الحراك الشعبي.

بما أن هاجس ظهور “سيسي جديد” في الجزائر يتخوف منه الجميع في البلاد،
رغم اختلاف الظروف والمعطيات، جدد قائد أركان الجيش أنه يزهد في البحث

عن طموحات سياسية

ليس طرفًا



رغـم أن مؤسـسة الجيـش تبقـى إلى اليـوم الطـرف القـوي في الأزمـة الـتي تعيشهـا البلاد رفقـة الحـراك
الشعبي، واتهام التيار العلماني لها بالمناورة في الاستجابة لمطالب الشعب، فإن قايد صالح يصر على
ية أن لا تكــون المؤســسة العســكرية طرفًــا في الحــوار الــذي دعــا لــه، وعــدم الخــروج عــن المهــام الدســتور
يـــط الأخـــير في صراعـــات السياســـيين الإيديولوجيـــة ومصالـــح ـــا لتور المحـــددة للجيـــش، وذلـــك تجنبً

تموقعهم.

وبينّ قايد صالح أن مهة الجيش تتلخص “في حسن مرافقة أبناء الوطن، وهم يقدمون اقتراحاتهم
البناءة خدمة لما يستوجبه الواجب الوطني النبيل”، ومطلب مرافقة الجيش للحل الذي سيخ
البلاد مـن الأزمـة نقطـة تتفـق عليهـا معظـم الأحـزاب السياسـية سـواء الإسلاميـة مثـل حركـة مجتمـع

السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني أو الوطنية مثل طلائع الحريات.

وبمــا أن هــاجس ظهــور “ســيسي جديــد” في الجــزائر يتخــوف منــه الجميــع في البلاد، رغــم اختلاف
الظـــروف والمعطيـــات، جـــدد قائـــد أركـــان الجيـــش أنـــه يزهـــد في البحـــث عـــن طموحـــات سياســـية،
كيــد اليــوم بــأن الجيــش الــوطني كــدت مــرارًا وتكــرارًا، فــإنني أجــدد التأ حيث قال: “كمــا ســبق لي أن أ
الشعبي سيظل دومًا وفيًا لتعهداته في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة وجهاز العدالة،
كيد أيضًا مثلما تطرقت إليه في مداخلاتي السابقة أنه ليست لنا أي طموحات سياسية كما أود التأ
ية، وهو موقف لن نحيد عنه بل إن مبلغ طموحنا هو خدمة بلدنا وجيشنا، طبقًا لمهامنا الدستور

أبدًا”.

ومع إلحاح المؤسسة العسكرية على “المضي قدمًا نحو حوار مثمر” يضمن السير في طريق بلوغ إجراء
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة في “أسرع وقـــت ممكـــن بعيـــدًا عـــن الفـــترات الانتقاليـــة الـــتي لا تؤتمـــن
عواقبها”، وشح المبادرات السياسية الجادة إذا ما استثني بيان علماء الجزائر، يبقى الشا يترقب
الحل الذي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد ويضمن تحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها حراك

 من فبراير، وذلك بعيدًا عن دعاة التخوين والطائفية والعمالة لفرنسا وباقي الدول الأجنبية.
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